
ملخص التماس جعيّة حقوق الواطن ضد حرّاس الستوطني

مةّمقد
 موضوع هذا اللتماس هو مارسة سياسة غي قانونيّة، وتييزيّة، الت تعرّض حياة الناس للخطر، ول تتّسم بالعقوليّة.

 تتواصل هذه السياسة منذ عَقدين من الزمن، وتري ف إطارها حاية البؤر الستيطانية اليهوديّة ف القدس الشرقيّة من قبل
حرّاس من القطاع الاصّ، يري توظيفهم من خلل وزارة البناء والسكان السرائيلية. 

  هو حاية السكّان اليهود الذين يسكنون ف الستوطنات الت تقع داخل الحياء الفلسطينيةالستوطني الدور العلَن لرّاس
ف القدس الشرقيّة خلل الواجهات الت "يشكّل فيها السكّان اللّيّون تديدًا". 

 يذكر أن هؤلء الرّاس ليسوا شرطيّي، بل هم موظّفون ف شركة حراسة خاصّة جرى استئجارها بغية حراسة وحاية
 البؤر الستيطانيّة ف القدس الشرقيّة. ويقوم هؤلء بأعمال حراسة عديدة ومتنوّعة، ويتكّون بالسكان الفلسطينيي على

 نو مكثّف. نَشر هؤلء الرّاس داخل شوارع القدس الشرقيّة الزدحة والضيّقة يؤثّر على الياة  اليوميّة للسكّان
 الفلسطينيّي بَناحٍ عدّة، ومن بينها نذكر: تعريض حياة الفلسطينيّي للخطر الناتج على الغلب من صلحية استخدام

 السلح اليّ المنوح للحرّاس، ويؤدّي نشر هؤلء الرّاس إل مساس يوميّ بياة الفلسطينيّي على ضوء اعتبارات ساقطة
يأخذ با أفراد الماية.  

  عن سلمة وأمن عموم السكّان ف النطقة، وذلك عندالقانونيّةإنّ الشرطة السرائيليّة تتخلّى عن دورها كالسؤولة 
 تويلها مسؤولية حراسة الستوطني اليهود ف القدس الشرقيّة إل شركة حراسة خاصّة. وهي تتنصّل بذا من مسؤوليّتها

تاه السكّان الفلسطينيّي ف القدس الشرقيّة. ثّة استحقاقات كثية لذا المر على حياة السكّان الفلسطينيّي. 

 ، التأمت لنة أقامها يتسحاك هرتسوغ (وزير السكان حينذاك)، لنة جاهييّة برئاسة الكولونيل2005ف العام 
 ، تثّلت وظيفتها ف "فحص ومراجعة مسألة الراسة وحاية مواقع: "لنة أوري أور")(احتياط) أوري أور (ف ما يلي

 وأحياء (للمستوطني) ف البلدة القدية داخل منطقة القدس بواسطة وزارة البناء والسكان". ومع انتهاء عملها، أوصت
 لنة أوري أور، على نوٍ ل يقبل التأويل، بإعادة السؤوليّة ف هذه الواضيع إل يد وزارة المن الداخليّ والشرطة

 498السرائيلية. لكن على الرغم من توصيات اللجنة، وعلى الرغم من اتّخاذ قرار حكوميّ بتطبيقها ميدانيّا (القرار رقم 
 )، اتّخذت الكومة بعد ذلك بفترة وجيزة قرارًا يلغي القرار السابق، ويُبقي الوضع القائم على12.9.2006من تاريخ 
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 ل تُتّخَذ قرارات حكوميّة ). باستثناء هذين القرارين الكوميّي،21.1.2007 من تاريخ 1073حاله (القرار رقم 
 أخرى ف هذا الشأن، وذلك على امتداد عشرين عامًا من عمل حرّاس القطاع الاصّ ف القدس الشرقيّة، وعلى الرغم من

 التّساع الكبي للماكن الت تري حرّاستها وحايتها، وارتفاع ميزانيّة الراسة ف النطقة بئات النسب الئويّة، وتزايُد
الواجهات بي السكّان الفلسطينيّي -من جهة-، والستوطني والرّاس -من جهة أخرى.

 عدم التعاطي على الستوى الكوميّ مع هذا الوضوع يتماشى مع تاهل الستحقاقات الطية لتحويل الصلحيات
 الذكورة، والتقاعس عن تنفيذ دولة إسرائيل لواجباتا تاه سكّان القدس الشرقيّة الفلسطينيّي. وبدل الافظة على قيم

 الساواة النسانية والدولية والقّ ف الياة لميع السكّان، تتار دولة إسرائيل النياز إل أحد الطراف ف النـزاع بي
 الموعتي السكّانيّتي اللتي تقطنان ف القدس الشرقيّة، اليهود والفلسطينيّي، مدّدة بذلك -على نوٍ فعليّ- طابعَ الماية

الت ستُمنح لكلّ طرف من الطرفي. 

هذا الوضع غي قانونّ، وعليه يُطلب إل الكمة أن تأمر بإلغائه.

تسلسل الحداث منذ حراسة بيت شارون وحت اليومتنظيم عمل الرّاس: 
 يصف تقرير لنة أوري أور بداية نشاطات الماية كحراسة موضعيّة وُضعت على البيت الذي اشتراه وزير البناء

 وهكذا، من خلل فرضوالسكان السرائيلي ف ذلك الي أريئيل شارون، ف اليّ السلميّ ف البلدة القدية. 
 الوقائع على الرض، وف غياب نقاش حول الوضوع أو اتّخاذ قرار بالطرق القوية، بدأت وزارة البناء والسكان

براسة بيت الوزير السؤول.

 ، أدخلت جعيّة إلعاد الستيطانية مستوطني يهود إل عدد من الملك التنازَع حول ملكيّتها ف سلوان.1991ف العام 
 وبعد إخلء البيوت من قبل شرطة إسرائيل، قدّمت جعيّة إلعاد التماسًا إل الكمة العليا، أعلنت فيه أنّها ستموّل من

 4747/91جيبها الاصّ مسائل الراسة والماية، وأنّها لن تطلب من الدولة "ول حتّى شرطيّ واحد" (ملفّ العليا 
 ). من الهمّ أن نشي23.10.1991إلعاد – إيل عي دافيد ضدّ الفتّش العامّ لشرطة إسرائيل، لئحة اللتماس من تاريخ 

 هنا أنّ شركة الراسة الت تعاقدت معها جعيّة إلعاد لغرض حاية الستوطني ف سلوان هي شركة "موديعي إزراحي" الت
 توفّر خدمات المن ف القدس الشرقيّة منذ ذلك الي حتّى يومنا هذا. ف حينه عارضت إسرائيل تأمي حاية الستوطني

 من قبل شركة حراسة مدنيّة، وحدّدت توصية الستشار القضائيّ للحكومة السرائيلية ف ذلك الي يوسيف حريش، الت
: قُدّمت لفتّش الشرطة السرائيلية العامّ، ما يلي

 "ليس من العقول والقبول أن يوّل اللتمسون حرّاسا من طرفهم هم يقومون -على ما يبدو- باستبدال شرطة
 إسرائيل فيؤمّنون النظام والمن. شرطة إسرائيل وقوّات المن هم من يتحمّل عبء الفاظ عل سلمة المهور

 والنظام العامّ دون سواهم، وليس من مسؤوليّة جهات أخرى (أيّا كانت) استبدال هؤلء، ول من صلحيتها. تبز
 أهّـيّة هذا المر ف موقع حسّاس كحيّ هَشيلواح (سلوان)، حيث يقتضي المر عدم مشاركة مواطني مسلّحي من

 غي قوّات المن ف تأمي الكان، وهو ما يشكّل ف حدّ ذاته مصدرًا لثارة القلقل."
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 ف البداية، قامت بتنظيم الماية والراسة شركةُ عميدار، من خلل تويل حُوّل إليها من ميزانيّة وزارة البناء والسكان
 السرائيلية، وجرى تنفيذ هذه الراسة من قبل شركة "موديعي إزراحي". بدءًا من ناية التسعينيّات، انتقلت السؤوليّة

 الباشرة لنشاطات الماية إل يد وزارة البناء والسكان. وقد أدّت المعيّات دورًا ناشطًا ف عمليّة العثور على
 المتلكات، وشراء القوق، والتمويل، وتويل القوق للجمعيّات. وكجزء من هذه الشاركة (الت وجّهت إليها لنةُ

 شارك مديرو المعيات -كمديري مشاريع من قبل عميدار- ف جلسات ف وزارة البناءكلوجان انتقادات حادّة)، 
 والسكان الت تدّد فيها أنّ هؤلء سيتحمّلون مسؤوليّة الشراف على شركة "موديعي إزراحي"، ومسؤوليّة

 وكلّ هذا، كما ذكرنا آنفًا، بوافقة وزارة البناء والسكان من تقرير لنة كلوجان). 14 (ص الصادقة على حساباتا
 ، يكن الفتراض أنّ ولء شركة الراسة سيُمنحومع أخذ هذا الترتيب بعي العتبارالت موّلت تكاليف الراسة. 

لمعيّات الستوطني بدل منحه لوزارة البناء والسكان، وللدولة، ولسكّانا. 

  من الراس التابعي لشركة خاصّة يعملون على حراسة وحاية المهور اليهودي350ّالوضع القائم حاليّا هو أنّ نو 
 فقط، ف مناطق يسكنها الفلسطينيّون بكثافة. وبناءً على هذا التعريف الوظيفي، يتعامل حرّاس الستوطني مع جيع

السكّان الفلسطينيّي كأعداء، وكخطر كامن، ل كشرية سكّانيّة مدنيّة.

تزايد ميزانيّة الراسة
 ، إل نو1995 مليون شيكل ف العام 14، ونو 1991 مليي شيكل ف العام 7ارتفعت ميزانيّة الراسة من نو 

 . يدور الديث عن زيادة خياليّة تبلغ2011 مليون شيكل ف العام 76، وقُرابة 2010 مليون شيكل ف العام 54.5
542.!%

 ف ورقة الوقف الت أصدرتا وزارة البناء والسكان السرائيلية (وضُمّت كملحق ف تقرير لنة أوري أور)، ذُكر ما يلي:
 " بسب حجم وعمق دور ضابط التنسيق والرقابة، إنّ رتبته الطلوبة هي رتبة رئيس مال، بينما درجته الفعليّة هي أقلّ
 من ذلك برتبتي"؛ "ل يلك ضابط التنسيق والرقابة مِلكًا ثابتًا ف وزارة البناء والسكان، وهو ما يلق وضعًا ل تُعرّف

  من أصحاب الوظائف (وبعضهم ف رتب إداريّة)، وعن15 رجل أمن ونو 350معه وظيفةُ مسؤول عن أكثر من 
  مليون شيكل، تعريفًا لئقًا أمام الهاز الداخليّ ف وزارته (ول تاه الارج بطبيعة الال). ف32ميزانيّة تصل إل 

 المكان مقاربة فحوى وجدوى وظيفة ضابط التنسيق والرقابة مع فحوى وجدوى ضابط شعبة العمليّات ("أجام") ف
شرطة إسرائيل، والقيام من خلل مصّلة هذه القاربة بتجسيد الفرق بي إطار السؤوليّة والعتراف النظّماتّ".

 من الهمّ الشارة هنا أنّ موشيه سوبرانو الذي يشغل منصب نائب مدير عامّ رفيع الستوى للموارد البشريّة والدارة ف
 وزارة البناء والسكان السرائيلية قد أجاب عن رسالة توجّهت با إليه جعيّة حقوق الواطن بأنّ الناقصة الت ستُنشر
 قريبًا تضع للسرّيّة المنيّة، وعليه لن تُعمّم إلّ على الشركات الت ستتخطّى مرحلة التصنيف التمهيديّ، وبعد التزامها
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 ثّة مابالافظة على سرّيّة تفاصيل الناقصة. كلّ هذا على العكس من الناقصات الثلث السابقة الت نُشرت على الل. 
يثي التساؤلت الستغرِبة حول ما تتلف به هذه الناقصة عن الناقصات السابقة اختلفًا يسوّغ عدمَ نشرها. 

الشراف النقوص على صلحيات عمل الرّاس
 نشدّد هنا أنّ الرّاس ف القدس الشرقيّة يعملون ضمن قانون الصلحيّات السرائيليّ ابتغاءَ الفاظ على أمن المهور:

 )، ولكنّهم يارسون صلحيات تفوق تلك الت يارسها الرّاس ف مداخل الطاعم2005قانون الراسة العامة (
 تّ سنّ القانون بالساس، وتتلف عنها. نذكر أوّلً أنّ نشر الرّاس ف القدسها والمّعات التجاريّة، والت من أجل

 الشرقيّة ل يأتِ إلّ لراسة مموعة قوميّة واحدة ف مواجهة مموعة قوميّة أخرى. وثانيًا -كما ذكرنا آنفًا- إنّ الرّاس
 يارسون تشكيلة من الصلحيات تشمل مارسة العنف السديّ وإطلق الرصاص اليّ. نشي ثالثًا أنّ وظائف الرّاس ل

  من قانون الصلحيات السرائيلي ابتغاءَ الفاظ على أمن3تقتصر على مكان واضح الدود والعال، كما يوضّح البند 
 المهور، إذ يُطلب إليهم -ف ما يُطلب- مرافقة السكّان اليهود ف أرجاء الارات، وتأمي الزوّار الذين يصلون إل

القبة ف جبل الزيتون وصولً ومغادَرةً. 

 إن طبيعة عمل حرّاس الستوطني وتعريف وظيفتهم ل يشملن قدرة الهات الرسيّة الختلفة على الشراف على أدائهم
 سلمة ولياقة اتّخاذ القرارات من قبلمراجعة  قدرة هذه الهات -ف عمليّة الشراف- على  بل تقتصرخلل عملهم،

بعد حصولا.حرّاس الستوطني فقط 

 وعلى العكس من أفراد الشرطة الذين يضعون للقواني ولرسومات الشرطة، ل يضع حرّاس القطاع الاصّ ف القدس
 الشرقيّة لذه القواني، وهم غي ملتزمي بالنظم الساسيّة الت يُفترض أنّها توجّه عمل الشرطة انطلقًا من دَوْرها، ومن

كونا جسمًا عامّا أُعِدّ لدمة عموم السكان ل لدمة قطاع واحد فقط. 

 على أرض الواقع، حي تصل قوّات الشرطة إل مكان تدور فيه الواجهات بي السكّان الفلسطينيّي من جهة والرّاس أو
 الستوطني من الهة الثانية، ل يضع الرّاس للشرطة كمأمورين، ويتعلّق تنفيذ الارس لوامر الشرطيّ برغبة الارس

 ليس إلّ.

تدريبات حرّاس الستوطني ف قلب الحياء السكنيّة 
 بي الي والخر، تُجرَى تدريبات للحرّاس ف قلب الحياء الفلسطينيّة الت يعملون فيها، وذلك كجزء ل يتجزّأ من
 عملهم، ومن عمليّات تأهيلهم. ف السنوات الخية، جرت العادة أن تُجرَى هذه التدريبات ف ساعات الليل أو ف
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 ساعات الصباح الباكر، ويقوم الرّاس خللا بنشاط ميدانّ مكثّف، يشمل العدْوَ بي البيوت بأسلحة مُشْهَرة، والصراخَ
عب أجهزة التّصال الل سلكيّ، والصيحاتِ "إطلق نار، إطلق نار".

 يسود مناطق تواجد الستوطني وحرّاسهم التوتّر والنشاط المنّ الكثّف، وعليه ل يستطيع السكّان التمييزَ بي التدريبات
 والحداث القيقيّة، ويُحْجِمون عن التجوال ف الشوارع لئلّ يدوا أنفسهم وسط أحداث عنيفة. ومن الطبيعيّ أن ترفع
 أعمال كهذه من منسوب التوتّر والطر ف هذه الحياء، وتعرّض السكّان (كبارًا وصغارًا على حدّ سواء) لعنف إضافّ.
 من الدير أن نشدّد هنا أنّ إجراء التدريبات ف قلب الحياء الدنيّة على نوٍ ثابت، وبدون إعلم السكّان حول طبيعتها،

 ل يتعارض مع النطق السليم الذي يقضي بالتخفيف من حدّة العنف ف هذه الحياء فحسب، بل -وف الساس- ل
 يشكّل جزءًا من أهداف وحدة الراسة الاصّة، ويالف الصلحية الت مُنحت لوزارة البناء والسكان وللحرّاس الذين

يعملون بتفويض منها. 

الواجهات بي الرّاس والسكّان الفلسطينيّي
 تشمل وظيفة شركة الراسة الاصّة حضورًا مكثّفًا داخل الحياء الفلسطينيّة الكتظّة، واحتكاكًا يوميّا لئات الرّاس مع
 السكّان اللّيّي، واستخدام السلح استخدامًا واسعًا. يستوجب سياق العمل هذا احتكامَ الرّاس إل النطق والعقل ف

 أحيان متقاربة، حيث تمل قدرتم على استخدام القوّة ف طيّاتا إمكانيّة رحبة لنتهاك حقوق النسان، واستخدام القوّة
 على نو غي قانونّ. ف العامي الخيين، حصل تصعيد كبي ف الواجهات ف الحياء الفلسطينيّة، رافقه ارتفاع بالغ ف
 مارسة العنف من قبل الرّاس تاه السكّان الفلسطينيّي، با ف ذلك استخدام الرصاص اليّ. يشمل اللتماس استعراضًا

 ،2010لذه الحداث، من بينها ذلك الذي لقي فيه أحد سكّان سلوان، الرحوم سامر سرحان مصرعه ف أيلول عام 
.2010نتيجة إطلق النار عليه، وإصابة مازن عودة براح خطية ف ساقه ف حزيران عام 

 تظهر شهادات أخرى مذكورة ف اللتماس أنّ الرّاس يعاملون السكّان الفلسطينيّي بفظاظة، ويضايقون الارّة. يستعرض
 الكثي من السكّان الوف والرعب اللذين يفرضهما الرّاس السلّحون على أبنائهم ف الشوارع. بالضافة إل ذلك،

 يشتكي الكثي من السكّان الفلسطينيّي أنّ الرّاس يدّون ف الكثي من الرّات من حرّيّتهم ف التنقّل، وذلك بغية تأمي
 الستوطني، إذ يقطع الرّاس حركة السي لتمكي مَركبات الستوطني من العبور ف الشوارع الضيقة، ويقيّدون عبور

 السكّان الفلسطينيّي ف الشوارع خلل خروج الستوطني من مناطق تواجدهم، وينعون الولد من اللعب ف الساحات
 العامّة الت تقع على مقربة من الناطق اليهوديّة، وغي ذلك. يشتكي السكّان الفلسطينيّون كذلك من أن الرّاس ينتهكون
 خصوصيّتهم من خلل وضع كاميات الراسة الت يري توجيهها إل داخل حيّزهم الاص، كالنازل وساحاتا، مترقة

 حرمة هذه النازل. بالضافة إل إلاق الضرر بالسكّان اللّـيّي، يشارك الرّاس ف العتداء على التظاهرين اليهود
اليساريّي الذين يتواجدون ف الظاهرات مساندة للفلسطينيّي ف القدس الشرقيّة.

الدّعاء القضائيّ 
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 يتطرّق هذا اللتماس إل خصخصة خدمات المن، وواجبات المن وحاية السكّان الت تشكّل جزءًا من واجبات
 الدولة، وذلك على نو غي قانونّ يعكس التمييز بي الفلسطينيّي سكّان القدس الشرقيّة واليهود، ويشكّل تلّيًا من قبل

 ) لقوق النسان للسكّان الفلسطينيّي.proportionalالدولة عن صلحياتا الوهريّة، ويشكّل انتهاكًا غي تناسبّ (
 من واجب سلطات الدولة (والشرطة السرائيليّة ف طليعتها)، توفي خدمات المن وحاية النظام العامّ لصال جيع سكّان

الدولة الذي يضعون لسيطرتا، دونا تييز.

 أحجمت الكومة السرائيليّة لسني طويلة (على وجه التحديد: طَوال ما يربو على عشر سنوات) عن اتّخاذ قرار عمليّ
 ف هذه السألة، وعندما اتّخذت قرارًا بنقل الصلحيات من وزارة البناء والسكان إل الشرطة السرائيليّة، تراجعت عنه

 بعد فترة وجيزة. منذ ذلك الي، حتّى يومنا هذا، ترتكز الكومة السرائيليّة إل قرار اللغاء كالقرار الذي ينح التخويل
 الت جرى من خللا تويل السؤوليّة من الشرطة إل وزارة البناءالفعليّ لوزارة البناء والسكان. ف هذه اليثيّات، 

 والسكان على نو غي قانونّ، ليس ثّة إمكانيّة لتحديدِ ما إذا كان منْح الصلحيات قد جرى على نو قانونّ؛
  ل يكن ف مستطاع وزارة البناء والسكان تويل صلحيات ل تلكها قانونيّا.وذلك أنّه

 ل يضع حرّاس القطاع الاصّ (وهم ليسوا شرطيّي) لتلك التقييدات الفروضة على أفراد الشرطة السرائيليّة، ل ف
 مسألة قواعد الطاعة الت تسري عليهم، ول ف مسألة مستوى الخلقيّات والثقة الطلوبة منهم، ول يلكون مُجمل

 العارف الت هي بوزة موظّفي القطاع العامّ.

انتهاك الكرامةِ والقّ ف الياة وف سلمة السد
 إن الماية الت  تُمنح لياة الستوطني اليهود ف أحياء القدس الشرقيّة ل تنح للسكّان الفلسطينيّي الذين يقطنون ف

 الحياء ذاتا، ل بل إنّ هذه الماية تأت على حسابم، وتعرّضهم لزيد من الخاطر، على ضوء التعامل معهم كأعداء.
 هذه ليست مرّد أقوال نطرحها جزافًا. وكما فُصّل ف اللتماس، ثّة العديد من المثلة للسقاطات البعيدة الدى لتواجد
 الرّاس على أمن وسلمة السكّان الفلسطينيّي ف تلك الحياء. كلّ سلوك ل يفهمه الرّاس (صغيًا كان أم كبيًا) ينظر
 الرّاس إليه ف الال على أنّه تديد، وأنّه ينبع من سوء نيّة، ويؤدّي بالتال إل ردود فعل عنيفة من قِبل الرّاس. بالضافة
 إل ذلك، عند وقوع أحداث عنيفة بي السكّان الفلسطينيّي والسكّان اليهود والرّاس، تيل الشرطة السرائيليّة، بسبب

 العلقات الميمة بي قوّاتا وبي الرّاس، إل تقبّل رواية الرّاس حول الحداث بصورة فوريّة. على هذا النحو تلّ
الشرطة بوظيفتها ومسؤوليّتها تاه السكّان الفلسطينيّي. 

 بالضافة إل ذلك، إنّ تنفيذ مهمّات الشرطة - ول سيّما تلك الت تشكّل جزءًا من وظائفها الوهريّة (أو الوظائف
 الكلسيكيّة) - من خلل حرّاس هم نفسهم ليسوا إل مواطني من القطاع الاصّ (مّن ليسوا شرطيّي من موظّفي سلك

 الدولة)، ينتهك كرامة السكّان الفلسطينيّي الذين يضعون لسلطتهم. يكن تشخيص جلة من الناحي الت تُنتَهك فيها
 كرامة السكّان بسبب نقل صلحيات الشرطة إل أيادٍ خاصّة: الَنْحى الوّل يتمثّل ف فكرة تشغيل شركة حراسة خاصّة،

 ويتمثّل الَنْحى الثان ف تنصّل الشرطة من مسؤوليّتها تاه السكّان الفلسطينيّي، ويتمثّل الثالث ف إخضاع السكّان
للعتبارات الاصّة لواطني مثلهم، ل لعتبارات رجال شرطة.
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خصخصة وظيفة الشرطة
 الشرطة السرائيليّة هي السم الرئيسيّ السؤول عن منع ارتكاب الخالفات، والافظة على النظام العامّ وأمن وسلمة

 الرواح والمتلكات، وذلك بوجب القانون السرائيليّ. يُفصّل البند الامس من مرسوم الشرطة السرائيليّة وظائف أفراد
 الشرطة، ومن بينها فرض النظام ف اليّز العامّ، ومنع الضايقات خلل التجمهر، والافظة على قواني السي، وما إل

 ذلك. منْح صلحيات الشرطة لسم غي مسؤول (من حيث التعريف) عن حاية عموم السكّان، ل يصل على
 توجيهات بتطبيق "التوازن الرفيع" الذي يقترن بالافظة على حقوق الواطن لعموم المهور (حتّى لو حصل تناقض ف ما

بينها)، هذا النْح يتناقض مع وظائف وصلحيات الشرطة ف الدول الديقراطيّة وكرامة النسان.

 بدل الفاظ على قيم الساواة والقّ ف الياة لميع السكّان، ترتئي دولة إسرائيل التحيّز لحد الطرفي ف النـزاع القائم
 بي مموعتي سكّانيتي تقطنان ف القدس الشرقيّة (وها اليهوديّة والفلسطينيّة)، وبالتال تدّد طابع الماية الت ستتوافر

  منهما. وهكذا، بدل القيام بواجبها تاه جيع السكّان، اختارت حكومة إسرائيل صبّ مزيد من الزيت على فتيلّلكل
 النـزاع، وإدخالَ جهة أخرى مثية للمشاكل إل داخل الحياء الفلسطينيّة ف القدس الشرقيّة: حرّاس من القطاع الاصّ

 بتمويل من دولة إسرائيل، يتمثّل دَوْرهم ف حاية شرية سكّانيّة واحدة (اليهوديّة) من شرية سكّانيّة أخرى
 (الفلسطينيّة). ل يالف هذا التمييز مبدأَ  الساواة بي سكان منطقة معينة فحسب، بل يالف مبدأ الساواة العالي الذي

يرى بميع الناس متساوين ل فرق بينهم كونم بشرًا، ويرفض تفضيل أحدهم على الخر على أيّة خلفية كانت.

لقراءة نص اللتماس الكامل (بالعبية):
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2011/10/hit8001.pdf

6521219-02: فاكس ،6521218-02 القدس، هاتف: 3 جمعية حقوق المواطن في إسرائيل (ج.م.)، شارع كانفي نشاريم
www.acri.org.il ,البريد اللكتروني :mail@acri.org.il

mailto:mail@acri.org.il
http://www.acri.org.il/

